كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي الماتن (يحفظه الله) من أن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي ليس بالحكومة وليس بالورود، وإنما بالجمع العرفي ـ إذا صح التعبير ـ أي أن العرف يرى أنه كتقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر لأظهريته مثلاً، هذا نسميه جمعاً عرفياً، أو الأخذ بالخاص وترك العام، مع أن العام له ظهور في العموم، ولكن الأظهر هو الخاص، كذلك الحال بين الأصلين السببي والمسببي.
ثم أوردنا حيثية، قلنا إنها حيثية جميلة، خلاصتها: إن التقدم الطبعي للأصل السببي يجعله متقدماً على الأصل المسببي، يعني في نظر العرف.

كان هذا هو خلاصة ما تقدم لرأي الماتن..

كلامنا في هذا اليوم في تتميم لما تقدم وتطبيق، يقول بناءً على ما أصلناه، نحن يعني أوردناه وجعلناه دليلاً، بناءً على ما أصلناه من الواضح أنه إذا كان هناك أصلان، أحدهما سببي والآخر مسببي، بناءً على نظرية القوم، أو نظريتي القوم، الورود والحكومة، فلا معنى لإجراء الأصل المسببي، لأنه طار بالحكومة أو بالورود، يعني لا يجري، بناءً على نظرية الماتن لا، إذا كان الأصل المسببي مخالفاً للأصل السببي، ليس بموافق، ففي هذه الحالة يتعارضان ويقدم الأصل السببي بالجمع العرفي كما قلنا على نظرية الماتن، وإذا اتفق وإياه، اتفق وإياه اشلون يعني؟ قلنا عندنا شيء، ما ندري، أنجس أم طاهر، وأجرينا فيه أصالة الطهارة، وهذا أصل مسببي، وكان المقابل له، كان هناك أصل سببي بالاستصحاب، فالأصل السببي والأصل المسببي اتفقا، ما اختلفا، أحدهما يقول نجس والآخر يقول طاهر! وإنما كلاهما يثبتان طهارة الثوب مثلاً، نحن عندنا ماذا قلنا؟ الماء المشكوك الطهارة أجرينا استصحاب طهارته، ووقع  بعد فيه هذا الثوب الذي أجرينا فيه أصالة الطهارة، اتفق، يقول شوف الثمرة، الآن سنشرح الثمرة، ما بعد نحن الآن، اصبر!...

يقول: ههنا يجريان، كلاهما يجري، عجيب اشلون يجريان، يعني كلاهما يثبت طهارة الثوب، بس نحن في الحقيقة لا نحتاج للتمسك بأصالة الطهارة لإثبات طهارة الثوب، يعني يكفي استصحاب طهارة الماء لإثبات طهارة الثوب، ولا نلتفت للأصل الموافق له، لماذا لا نلتفت؟ لوجود ما أشرنا إليه فيما تقدم من أن الأصل السببي له هذا التقدم الرتبي، وإذا كان له تقدم رتبي، فبعد ما ننظر إلى أصالة الطهارة في المشكوك طهارته لنثبت به طهارة الثوب، بمعنى نقتصر في مقام إثبات طهارة الثوب على التمسك بالأصل السببي، ونغض الطرف عن الأصل المسببي، مع أنه يتفق ويجري، بس نغض الطرف، الذي أمس قلنا عمين، ما ننظر له في هذا المقام، عجيب، لماذا لا ننظر له؟ يقول ما ننظر له أولاً للنكتة التي أوردناها في الأمس الماضي، أي الحيثية، النكتة هنا يراد بها الحيثية، بالحيثية التي أوردناها بالأمس الماضي، التقدم الطبعي، فالعرف دائماً يرى أن هذا التقدم الطبعي هو الذي يتكئ عليه في مقام الاستدلال، ويرى أنه الأولى، يعني في الارتكاز، عندنا العرفي، لما تقول لماذا الثوب طاهر؟ ما يقول لك أتمسك بأصالة الطهارة في المشكوك الطهارة، يقول لأنه أقلته الريح فوقع في الماء، والماء هذا مستصحب الطهارة فطهر الثوب، ثم يقول: وإن شئت أن تعبر هكذا، تقول إن أصالة الطهارة ههنا في الثوب مع استصحاب الطهارة في الماء بمثابة المقتضي واللامقتضي، تعرفون المقتضي واللامقتضي؟ يعني نقول النار مثلاً مقتضي للإحراق، نحن نقول هنا استصحاب الطهارة يقتضي التطهير، طيب أصالة الطهارة يعني فيها ألّلا مقتضي للنجاسة، يعني ما تنجس بهذا الماء المشكوك طهارته، الذي استصحبنا طهارته، عرفنا، فيقول دائماً التمسك بوجود المقتضي أولى من التمسك باللامقتضي، شفتوا اشلون...
....

يعني نحن في الحقيقة لما نتمسك بأصالة الطهارة، يعني أن الأصل ما جاء شيء نجسه، هو على حاله باقي، فلما أيضاً انغمس بالماء، أيضاً بقي على حاله، لا مقتضي للتنجيز...

....

نحن نقول هنا يعني لا نقول إنه طار الموضوع، نقول  تقدم رتبي، ذيليك يقولون لا موضوع له، ما يجري، يقول: يجري، بس العرف لا يحتاج إليه، يعني العرف، شف الفرق يقول، ذيليك شيقولون؟ لما يقول ورود، يعني لا موضوع لإجراء أصالة الطهارة، أصلاً ما فيه موضوع، انتفى، هذا يقول الموضوع موجود، بس العرف يقول أنا لا أحتاج إليه لتأخره رتبة، واضح ماذا يقول الماتن؟

...

خلنا نكمل المطلب شيخنا اشوية، حتى تشوف الفرق بين نظرية الماتن ونظرية الشيخين، العلمين، يعني الآخوند والشيخ الأعظم، فيقول واضح، إذا كان استصحاب مع غير الاستصحاب، بمثابة المقتضي، الذي التمسك بالاستصحاب يقتضي طهارة الثوب، وأصالة الطهارة لا مقتضي للنجاسة، يعني كان لا مقتضي، فاستمر لا مقتضي، حتى بعد وقوع الثوب في الماء المستصحب الطهارة، طيب، هذا واضح الآن لنا، طيب إذا عكست الحالة، يعني نحن قلنا في بعض الأحيان، ماذا قلنا؟ الماء ما عندنا له حالة سابقة، إيش صار الماء؟ شككنا في طهارته، لأنه ماء كبريتي مثلاً، شممنا فيه رائحة، قلنا لعله نجساً، هنا نستصحب الطهارة أو ماذا نجري؟ قاعدة الطهارة، والثوب كان نجساً، واستصحبنا نجاسته، ولكنه وقع في الماء، فصار الأصل السببي أين هنا؟ قاعدة الطهارة، مع أنه قلنا الاستصحاب أصل إحرازي، المفروض يتقدم، يقول: أيضاً نرجع للمربع الأول الذي أوردناه، الذي الآن أنا أشرت له في أول البحث، يقول: بالرغم أن قاعدة الطهارة هي أضعف، بادئ ذي بدء، ولكنها أقوى في مجال التطبيق، لماذا؟ لما قلناه بالأمس، واليوم قلناه، لأنه فيها تقدم طبعي، يرى العرف أن التمسك بهذا التقدم الطبعي يتقدم على ذلك الاستصحاب، واضحة الآن لنا الفكرة؟ يعني نحن نريد نستصحب نجاسة الثوب الذي كان نجساً، ثم أقلته الريح وألقته في هذا الماء الكبريتي المشكوك النجاسة، الذي طبقنا طهارته بأصالة الطهارة، يقول بمجرد أن تمسكنا بأصالة الطهارة لإثبات طهارته طهر الثوب، تقول لي: طيب الثوب كان نجساً، ونحن نستصحب نجاسته، والآن هو صحيح وقع في الماء المشكوك الطهارة، الذي أثبتنا طهارته بأصالة الطهارة، يقول: نعم، ولكن أصالة الطهارة ههنا لوجود التقدم الطبعي مثبتة لطهارة الثوب، وتقتضي تقدم هذا التقدم الطبعي على التمسك بالاستصحاب، هذا أمس أشرنا إليه أمس، أو أكثر من مرة أشرنا إلى هذا...

نحن اليوم كلامنا أيضاً لما أوردناه بالأمس، طيب نحن قلنا الآن على كل حال مطلقاً، الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي، سواءً اتفق وإياه أو اختلف وإياه، كما رأينا، إذا اتفق، يعني كلاهما يثبتان الطهارة، اختلف أحدهما يثبت النجاسة والآخر يثبت الطهارة، بعد، سواءً كان الأصل السببي إحرازياً، واضح يتقدم، وقلنا يتقدم لأنه بمثابة المقتضي إلى اللامقتضي، قلنا حتى لو كان أضعف أيضاً يتقدم، ليش؟ لأنه يوجد فيه ما يدلل على التقدم الطبعي، وهو كافٍ في نظر العرف لتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، شفنا نظرية الماتن؟ يقول: بس في بعض الأحايين، ارجعوا إلمثال الذي نحن قلناه، عندنا أصالة طهارة الثوب المشكوك طهارته، وعندنا ماذا؟ ماء مستصحب الكرية، مثال، مستصحب الكرية، هذا الماء المستصحب الكرية جاء شخص مثلاً وقال إن هذا الماء المستصحب الكرية ترى نجس، وأنا سمعت بإذني من شخص مر يقول إن هذا الماء نجس، بعد سمع بإذنه، عرفنا؟ ففي الحقيقة استصحاب الطهارة معارض بخبر يقول بالنجاسة، وقد قلنا إن الخبر في رتبة الاستصحاب، مثلاً، هسه نحن الآن نراهما في رتبة واحدة، قلنا ما الأصل في الدليلين المتعارضين؟ الأصل هو التساقط، صح؟ كما سوف يأتينا إن شاء الله، وقد مر علينا أيضا تلميحاً أكثر من مرة، ليس بالتصريح، طيب الاستصحاب لو افترضنا ما قدمنا على هذا الخبر، الخبر الأذني، الذي مسموع بالأذن، أو عيني، قد يقول أنا شفته، بس نحن هم شاكين في خبره، نراه بمثابة ماذا؟ يعني في رتبة الاستصحاب، نقصد بالعيني يعني مرئي بالعين هنا، يعني في مقابل الأذن، مسموع بالأذن، من المخبر، يقول أنا شفته بعيني أنه نجس، طيب الآن عندما يتعارض الاستصحاب مع هذا الخبر، ويتساقطان، بناءً على أنهما في رتبة واحدة، مو تقول لي والله الخبر نحن قلنا إنه حاكم، وقلنا ما أدري كذا، كله نحن، هذا بناء على أنهما في رتبة واحدة، وقلنا عندنا أصالة طهارة الثوب، الآن إذا تعارض الأصلان اللذان يثبتان استصحاب، طهارة الماء، الاستصحاب مع الخبر، ألم نقل يتساقطان؟ طيب، لما يتساقطان، فما ندري هذا الماء في الحقيقة نجس وإلا طاهر، وقد وقع الثوب فيه، هل نستطيع أن نتمسك بقاعدة الطهارة لإثبات طهارة هذا الثوب المشكوك نجاسته، كان طاهراً، وأثبتنا طهارته بقاعدة الطهارة، والآن وقع في الماء ونشك في نجاسته، لأن الخبر يعارض الاستصحاب، يقول: نعم تستطيع أن تتمسك بطهارة الثوب في هذا المقام، عجيب، يقول: لا تعجب من أمر ربك، الأدلة في الطرف المقابل لما تكافأ الدليلان، الاستصحاب والرواية، تساقطا، وهذا قلنا في رتبة متأخرة، قلنا بالطبع، كما شرحنا فيما مضى، فهذا لم يعارض الدليلين اللذين كانا في رتبة واحدة، لأنه متأخر رتبة، فلم يسقط، فيسوغ حينئذٍ التمسك بأصالة الطهارة لإثبات طهارة الثوب الواقع في مشكوك الكرية أو مشكوك النجاسة، الذي عارضه خبر آخر ماذا يقول؟ يقول بالنجاسة مثلاً، وكان في رتبة الاستصحاب مثل ما قلنا، تساقط، بالمعارضة تساقطا، فجاءت النوبة للمتأخر رتبة، وهو أصالة الطهارة في الثوب، يقول وهذه ثمرة جميلة جداً، جداً جداً، لأنه إذا قلنا بالورود أو الحكومة، خلاص بعد، ذاك ما عندنا، خلاص ارتفع من القاع، يصير الأصل حاكماً عليه، بس ليس الأصل حاكم عليه في حالة التعارض، هذه في الحقيقة ليست ثمرة، هذه ماذا نسميها؟ تخريج حيثي، لأن الثمرة متى تكون؟ عندما نقول إن أحد الدليلين وارد عل الآخر أو حاكم، هنا في الحقيقة بوجود المعارضة ما صار لا حاكماً ولا وارداً، وإنما سقط لمعارضته، فبقي المتأخر عنه رتبة هو الجاري.
...

حتى لو وقعت في زمان واحد، لكنها بما أنها ليست في رتبة واحدة فنحن نرى أن...
...

يعني نحن جئنا الآن عندنا ماء، نحن لا ندري بالتواريخ، نقول الاتحاد الرتبي ههنا فقط بين الخبر والاستصحاب، وذاك الثوب الذي عندي أنا أعلم بنجاسته، أو أعلم بطهارته، نحن قلنا خله يتفق ههنا حتى نتمسك، أعلم بطهارته، والآن بعد أن وقع في هذا الماء المشكوك الكرية أو المشكوك نجاسته، أشك في نجاسته، لأنه رواية تقول هذا الماء نجس، والاستصحاب يقول طاهر، هل يسوغ لي، هل يجوز لي أن أتمسك بأصالة الطهارة الموافقة لهما؟ أو أقول بأنها سقطت، لأنها أحد أطراف المعارضة؟ يقول: لا، هي ليست أحد أطراف المعارضة، لأنه متأخرة رتبة، واضحة لنا الفكرة ماذا يقول الماتن؟ فلذلك يقول هنا أيضاً في الحقيقة عندنا حيثية علمية، أو نكتة علمية، أو قل ثمرة علمية لبحثنا الذي أوردناه في نظر الماتن.
تطبيق:

ثم إنه لو كان ملاك تقدم السببي على المسببي، الورود عليه أو الحكومة بملاك رفع الموضوع حقيقة أو تعبداً أو تنزيلاً، لأن مر عندنا أكثر من نظرية، تتذكرون، الرفع الحقيقي مر عندنا على رأي المحقق العراقي الذي قال ارتفع ملاكه، تعبداً هو الحكومة، الحكومة حقيقتها تعبدي، تنزيلاً، الذي قلنا إن الشارع ماذا يصيّر؟ أو العرف، يصيّر الأمارة أو الاستصحاب بمثابة العلم، بمنزلة العلم، هذا التنزيل، كما مر عليكم...

 فلا مجال لجريان الأصل المسببي إذا جرى الأصل السببي، حتى لو كان الأصل المسببي متفقاً مع الأصل السببي، ما يجري، لأنه لا موضوع له لكي يجري، لعدم الموضوع له، طار، بعد أن كان الدليل الحاكم رافعاً لموضوع الحكم في الأصل المسببي...

نظير ما سبق في تقديم الطرق والأصول غير الإحرازية على الأصول العملية البحتة.

أما بناء على ما ذكرنا فاللازم الاقتصار في التقديم على صورة الاختلاف فقط فحسب، بينهما عملاً، أما مع الاتفاق بين الأصل السببي والأصل المسببي، وكلاهما يثبتان طهارة الثوب، لتحقق موضوعيهما، وإن كان الاعتماد على السببي أولى ارتكازاً، لكنهما يجريان يقول الماتن، كلاهما يجري، لماذا يجري؟ لتحقق الموضوع له، الأصل السببي يجري، والأصل المسببي، خلافاً لنظرية الشيخ والآخوند، يرتفعان لا يجريان، الحكومة والورود تجعل الأصلين لا يجريان معاً في حالة الاتفاق، أما على نظرية الماتن الجمع العرفي تجعلهما جاريان، وإن كان العرف يغطي على عيونه، يعني يضع كفيه على عينيه، فلا ينظر لإجراء الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي، تقول له: ليش ما بتباوع؟ يقول: لا أحتاج إليه...
أما إذا كان المسببي استصحابا فلأن الاعتماد في إحراز بقاء الشيء على ما يحرز عدم ارتفاعه ـ وهو السببي ـ أولى من الاعتماد فيه على عدم إحراز ارتفاعه، الأصل أنه ما ارتفعت طهارته بوقوعه في الماء، ذاك خلاص يثبت، يقول لنا طاهر...

أولى من الاعتماد فيه على عدم إحراز ارتفاعه في فرض أنه من شانه البقاء، كما هو مفاد المسببي، لأن نسبة الأول للثاني نسبة المقتضي إلى اللامقتضي...
قلنا الاستصحاب السببي يقتضي أن الثوب عندما وقع في الماء طهر، يعني الماء هذا المشكوك الطهارة، طهره خلاص، باستصحاب طهارته...
وأما إذا لم يكن استصحاباً، أيضاً يتقدم، فلأن الاستناد في البناء على الشيء إلى مقتضي إثباته المحرز له ـ وهو السببي الذي عرفت أنه إحرازي أيضاً، لماذا يتقدم؟ لأنه قلنا أنه أيضاً فيما يقتضي التقدم الطبعي، وهو بمثابة العلامة الفارقة عرفاً، ما نقول هذه علامة فارقة، يعني تقتضي التقديم...

مثل الآن مثلاً يجيئنا، نحن من الناس الذين نقدر الناس المحترمين والأتقياء، وجاءنا واحد تقي صالح، وجاءنا واحد ما نعرفه، ونريد أن نكرم، عندنا نكرم شخصاً مثلاً، أيهما نقدم؟ الشخص التقي الصالح الذي نعرفه، ذاك الذي ما نعرفه نقول له، يعني نسلم عليه، نتعامل معه بخلق جميل، بس يعني ما نجعل الإكرام له، كما هو واضح، لأن ذاك فيه مقتضي طبعي، يقتضي تقديمه على غيره...

لأن نسبة الأول للثاني، نسبة المقتضي، للامقتضي، وأما إذا لم يكن استصحاباً، فلأن الاستناد في البناء على الشيء إلى مقتضي إثباته المحرز له، وهو السببي الذي عرفت أنه إحرازي في مورد المسببي أولى مطلقاً، تعرفون ما معنى مطلقاً ههنا أولى؟ يعني سواءً كان إحرازياً أو غير إحرازياً، يتقدم على الإحرازي في الطرف الآخر...

أولى من الاستناد فيه إلى عدم المقتضي لإحراز خلافه.

 نعم، لو أبتلي الأصل السببي الموافق للمسببي بمعارض، مثل قلنا الرواية الأخرى، وكانت الرواية في رتبة الاستصحاب عند هذا العالم، مثل صاحب الجواهر مثلاً، بمعارض يمنع من جريانه لم يكن المسببي طرفاً للمعارضة معه، بل يكون، يعني المسببي لأنه ليس في نفس الرتبة قلنا، فما يعارض ذيليك، يعني السببي الذي له معارض في رتبته سقط مع معارضه، وهذا متأخر رتبة، فليس له معارض، فيجري لإثبات طهارة الثوب، واضحة لنا أو نجيبه على المثال؟ 

يمن من جريانه لم يكن المسببي طرفاً للمعارضة معه، بل يكون مرجعا بعد تساقط السببيين، لما هو المرتكز من أن التصادم إنما كان بين المقتضيين، ولا يكون اللامقتضي الموافق لأحدهما، صحيح هو موافق، يثبت طهارة الثوب، لكنه ما سقط، لأنه ليس مرتبة استصحاب الطهارة حتى يسقط، فباقي على حاله لتأخره الرتبي عملاً...

ولذلك يقول: ولا يكون اللامقتضي الموافق لأحدهما عملاً طرفاً للمعارضة والمصادمة معهما، كما ذكرنا نظيره فيما تقدم، تذكرون أن هذا المثال جئنا به نحن أكثر من مرة، يعني قلنا إن هذا أيضاً بتوضيح في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة تقديم الطرق والأمارات على الأصول غير الإحرازية، فراجع المطلب وتأمل فيه تظفر بحقيقة هذا المثال الجميل.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

